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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم  إلى كتابة المحكمة في 13 فيفري 2004 من طرف الأستاذ نور الدين الركايبي المحامي بتونس .

فـي حـق : شركة الآمان للإيجار المالي في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري تحت عـB 162631996ـدد الكائن مقرها بشارع الحرية عـ124ـدد تونس.

ضـــد : محمد فوزي بن حميدة.

القاطن بشارع مجيدة بوليلة عمارة ديار الوفاء صفاقس محاميه الأستاذ نجيب الفقي.

طعنا في الحكم الاستئنافي عـ99237ـدد الصادر بتاريخ 01 ديسمبر 2003 عن محكمة الاستئناف بتونس والقاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطئة المستانفة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدة المستانف ضده بثلاثمائة دينار ( 000د300 ) لقاء اتعاب تقاضي وأجرة محاماة عن هذا الطور.

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الاجراءات وعلى الوثائق التي اوجب الفصل  185  م م م ت تقديمها .

وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم في الأجل القانوني من طرف الأستاذ نجيب الفقي .

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي : 

من حيث الشكل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول شكلا.

من حيث الأصل :

حيث تفيد وقائع القضية ان المدعى في الأصل المعقب ضده في قضية الحال عرض انه وبموجب الكتب المؤرخ في 27 أوت 1997 اشترى من المطلوبة المعقبة الآن كاسرة حجارة بمبلغ قدره 000د39.000 تولى تسديد قسط منه قدره ثمانية آلاف دينار نقدا وحرر باقي الثمن بكميالتين تحملان توقيع المدعي وضمن بكل واحدة منهما مبلغ قدره 000د15.500 وبتاريخ 26 أوت 1998 عرضت المطلوبة على المدعي الآلة المذكورة فتبين انها مفككة ولا تتطابق مع الآلة موضوع الشراء فاشترط المدعي تركيبها وتشعيلها بمستودع المعامل الميكانيكية للجنوب وقد تم تحويل الآلة للمستودع المذكور سعى من المطلوبة ونظرا للحالة السيئة التي كانت عليها الآلة بادر المدعي باستصدار إذن على العريضة بتاريخ 15 سبتمبر 1998 تحت عـ5617/64888ـدد وقضى بتكليف الخبير عارف المصالح الذي تحول إلى مستودع ميكانيك الجنوب واجرى اختبارا ضمن نتيجته صلب تقريره المؤرخ في 14 أكتوبر 1998 والذي جاء فيه تضمين لتصريح الطرفين وقد اقر ممثل المطلوبة بالتاخير في التسليم واعزى ذلك لأسباب لا دخل للمدعي فيها واقر كذلك بان الآلة الكاسرة للحجارة كان يجب ان تكون في 

حالة حسنة وصالحة للاستعمال والتوظيف وانه لم يقع التفطن على ان بها خللا يعطل سيرها الطبيعي وقد تضمن الاختبار في خاتمته انه اتضح ان الآلة التي تمت معاينتها غير صالحة للاستعمال ويجب ان ترضخ لعلمية صيانة  مركزة لاصلاح العطب الذي يعوق توظيفها وقد بقيت الآلة بالمكان الذي أودعتها به المطلوبة الى حد التاريخ وقد بادر المدعي برفع شكاية للنيابة العمومية بصفاقس رسمت تحت عـ93210/7ـدد بتاريخ 19 أكتوبر 1998 انتهت بالحفظ للصبغة المدنية للنزاع وان المطلوبة بوصفها بائعة تبقى ضامنة للعيوب وفوات الوصف طبق الفصول 647 وما بعده م ا ع وطلب على ذلك الأساس الحكم بفسخ عقد البيع وببقية الطلبات المضمنة  بعريضة دعواه .

وحيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 ديسمبر 2002 بفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين والمعرف بالامضاء عليه في 27 أوت 1997 و 7 أكتوبر 1997 والزام المدعي بان يرجع للمطلوبة الآلة الكاسرة موضوع عقد البيع المذكور كالزام المطلوبة بان ترجع للمدعي قسط الثمن الذي قبضه نقدا وقدره ثمانية آلاف دينار ( 000د8000 ) واصل الكمبيالتين المضمن بهما باقي الثمن وقدره ( 000د31.000 ) كالزامها بان تؤدي له ما يلي :

1/ ثلاثمائة وخمسين دينارا ( 000د350 ) اجرة الخبير .

2/ اربعمائة دينار ( 000د400 ) لقاء اتعاب تقاضي زاجرة محاماة عن الاذن على العريضة وعن قضية الحال وحمل المصاريف القانونية عليها.

وحيث تم إقرار الحكم الابتدائي المذكور استئنافيا حسب الحكم المطعون فيه .

وحيث تعقبت المحكوم ضدها الحكم الاستئنافي سعيا لنقضه استنادا إلى مطعنين :

1/ ضعف التعليل وخرق احكام الفصل 123 م م م ت : 

بمقولة ان المعقبة تمسكت صلب مستندات استئنافها والتقارير اللاحقة لها بان المعقب ضده لا يمكنه ان يتجاهل الحالة المادية للمبيع لكون التسليم جاء سابقا لتاريخ ابرام عقد البيع ذلك ان الضد كان يعرف حق المعرفة قيمة المبيع 

وحالته المادية الحقيقية مما يجعل الخصم على علم تلم بحالة المبيع التي هو عليها حين العقد بدليل وان الضد صرح امام الخبير ان المعقبة سلمته الآلة من جهة وهي آلة قديمة ومستعملة مما اضطره إلى نقلها إلى مستودع ميكانيك الجنوب قصد القيام باصلاحها واضحت تبعا لذلك العيوب اللاحقة بالمبيع هي من قبل العيوب المصرح بها من قبل المعقب والتي قبلها الخصم بدون أي تحفظ او احتراز وان تمسك الخصم بان العيوب المحتج بضمانها هي من العيوب الخفية امر في غير طريقه طالما ان العيب الخفي ينجم مفهومه من العيب الذي يخفى على الشاري والذي يستحيل الاطلاع عليه بمجرد تفحص عادي للمبيع كما اكدا الخبير المنتدب وان العيوب هي من صنف العيوب الظاهرة التي لا تخفى عن العين المجردة خاصة وان الضد لا يعد مشتريا عاديا حتى تنطلي عليه أي حيل او خزعبلات وإنما هو يعد مشتريا محترفا يحترف شراء مثل هذه الآلات فضلا عن كونه قد رفص تسلم الآلة على ان يقع ايداعها بمستودع ميكانيكي مختص حسب رغبته علاوة عن كون الأمر لا يتعلق ببيع آلة جديدة وإنما آلة مستعملة وان الوضع الحقيقي للنزاع المطروح ادعاء ودفعا هو قيام دعوى الضمان من عدمها ومدى تحقق شروطها وهو امر تجاهلته محكمة القرار المنتقد ولم تبحث فيما إذا توفرت شروط العيب الخفي وكونه قديما ومؤثرا وخفيا حتى يبرر طلب الفسخ او لا وإذا كانت قد توفرت وهل احترم المشتري الاجراءات الأولية المنصوص عليها بالفصل 652 م ا ع كالمبادرة باخطار البائع والتمحيص في تقرير الاختبار سند دعوى الخصم وفي إغفاله جملة هذه الدفوعات يكون الحكم المطعون فيه ضعيف التعليل.

2/ خرق القانون :

بمقولة أنه إذا وجد بالمبيع عيب وتوفرت فيه شروطه وجب على المشتري احترم حملة من الاجراءات الأولية من ذلك المبادرة باخطار البائع حسب أحكام الفصل 652 م ا ع ثم له بعد ذلك ان يرجع عليه بدعوى الضمان التي تجب رفعها خلال مدة قصيرة والا سقطت بالتقادم ولم يجعل المشرع على عاتق المشتري واجب الاعلام بالعيب فحسب بمجرد كشفه بل انه حمله واجب القيام خلال اجل ثلاثين يوما بدعوى الضمان بالنسبة للمنقولات من وقت تسلم المشتري للمبيع  احكام  حسب الفصل 672 م ا ع وقد خلا الملف مما يفيد احترام هذه الاجراءات وقد ثبت ان تاريخ البيع هو 27 أوت 1997 وتاريخ القيام في 21 ديسمبر 2000 وقد صرح المعقب ضده انه قبل المبيع على الحالة التي هو عليها وان ذلك يفترض اطلاع المشتري على البيع ورضاءه به سيما وان الأمر يتعلق ببيع آلة مستعملة ومنذ 27 أوت 1997 الى غاية استصدار الاذن على العريضة بتاريخ 15 سبتمبر 1998 فإن المعقب ضده لم يحترز على المبيع وتاسيسا على ما سبق ذكره فإن تسلم المشتري للمبيع وتغاضيه عن الأخطار في الأجل المشترط اعتبر المبيع غير معيب واعتبر المشتري راضيا به على الحالة التي وجدها فيه وسقط على البائع الالتزام بالضمان وان اغفال محكمة الحكم المخدوش فيه مناقشة الاختبار سند القيام والرد عليه اورث قضاءها ضعفا في التعليل وخرقا للقانون لأنه لم يتمكن من تشخيص العيب الخفي بصورة قاطعة بل انه انبنى على تصورات غلب عليها الظن والتخمين فضلا عن  أن العيوب التي حققها الخبير هي عيوب ظاهرية في هيكل الالة وتطبيقا لأحكام الفصل 668 م ا ع فإن المعقبة لا تضمن العيوب الظاهرة كما لا تضمن العيوب التي علمها المشتري او كان بامكانه معرفتها بسهولة وان العيب الظاهر إذا كان باديا للعيان فلا يلتزم البائع بضمان العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع او كان يستطيع ان يثبتها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادي او حال استعانته بذوي الخبرة فإن 

الأمر يكون من باب اولى بالنسبة لمشتر من محترفي مقاولات الأشغال العامة العارف باصول المهنة مثلما هو الشان في قضية الحال وعلاوة على ذلك فإن الأمر يتعلق ببيع آلة مستعملة ولا بآلة جديدة وقد اطلع المعقب ضده على حالتها  وقبلها بدون قيد او شروط وتبعا لقدم الآلة وثمنها المتفق عليه فإن المشتري لا يسعه ان يطلب وجود مواصفات خاصة بمبيع جديد واضاف ان عدم تسلم البيع من قبل المشتري لا يترتب عنه تحميل البائع تبعة العيوب التامين ان تطرأ عليه وقد اقتضى الفصل 585 م ا ع انه على المشتري مصاريف ضغط المبيع واستخلاص غلته  من ذلك الوقت ويصير المبيع حينئذ في ضمان المشتري ولو قبل تسلمه اياه ولا شيء يفيد مسؤولية المعقبة في حصول العيب المزعوم لا سيما وان المشتري قد قلب المبيع ورضي به على الحالة التي هو عليها وطالما تقاعس المشتري في تسلم المبيع وحفظه  فإنه لا يمكنه الرجوع على البائع وتحميله تبعة تقصيره.

وحيث تولى الأستاذ نجيب الفقي الرد على مستندات التعقيب ملاحظا ان ما ورد بالمطعن الأول غير صحيح ذلك ان البيع تم في 27 أوت 1997 وان عرض الآلة على المعقب ضده تم بواسطة عدل التنفيذ ماهر الجربي تحت عـ19289ـدد بتاريخ 4 سبتمبر 1998 وهكذا لا يمكن القول بان الآلة سلمت بصفة سابقة لتاريخ ابرام الكتب وبالاطلاع على كتب البيع والفاتورة المدلى بها نلاحظا وان الخصيمة لم تشر إلى ان الآلة بحالة حطام وان القول بان العيب الموجود بالمبيع هو من قبل العيوب المصرح بها يعد مخالفا لما تضمنته وثائق المبيع وان التصريح بالعيب يجب ان يكون صريحا وان الخصيمة المالكة للآلة موضوع البيع اخفتها لمدة تزيد عن السنة ثم عرضتها بحالة حطام قيمته لا تتجاوز ثمانية آلاف دينار في حين ان ثمن المبيع قدر ب 000د39.000 مما يدل على ان الخصيمة تكتمت عن الحالة الحقيقية للمبيع ثم ابقته لديها وغيرته بشكل ملحوظ مما ادى إلى الحط من قيمته بصفة معتبرة وانه ولئن نص الفصل 652 م ا ع على 

وجوب التقليب في الحال والقيام بالعيب فورا في ظرف سبعة ايام واعتبر السكوت قبولا فإنه نص صراحة على انه سيتثنى من ذلك " إذا كانت تلك العيوب من شانها ان تخفي عند التقليب على من لم يتامل في ذلك ان لم يكن البائع على سوء نية إذ ليس له ان تحتج بالسكوت على الرضاء بالعيب في هذه الحالة "  وان المعقب ضده لم يتمكن من التقليب باعتبار عدم تسليمه الآلة من قبل الخصيمة التي كانت سيئة النية  بحكم بيعها للآلة قبل ان تتجوز بها بصورة فعلية وقد اقرت بذلك المعقبة على لسان ممثلها المدعو نور الدين الطريفي بمناسبة عملية الاختبار وطلب على ذلك الأساس رفض مطلب التعقيب اصلا.

المحكمـــــــــة

عن المطعنين لترابطهما :

وحيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فقد تبين ان التسليم لم يكن سابقا لعقد البيع باعتبار ان ثبت من مظروفات الملف انه لم يقع تسليم الآلة موضوع التداعي الا في سبتمبر 1998 وذلك حسبما يفيده محضر عرض الآلة عـ19289ـدد المحرر بواسطة عدل التنفيذ ماهر الجربي والموجه من المعقبة إلى المعقب ضده .

وحيث انه وخلافا ايضا لما تمسكت به الطاعنة فإن العيوب التي تبين وان الألة تحملها لم يكن مصرحا بها فضلا على عدم قبول المعقب ضده لها إذ انه وبعرضها عليه وبتبينه  لحالتها سارع إلى استصدار إذن على عريضة يقضي بتكليف الخبير عارف المعالج بمعاينتها  وبيان حالتها.

وحيث اثبت الخبير المنتدب ومثلما توصلت إلى ذلك محكمة الحكم المطعون فيه ان العيب كان خفيا ومؤثرا في الآلة إلى حد عدم امكانية استغلالها 

وبوجوب القيام بعديد الاصلاحات الجوهرية عليها وهو ما يفند إدعاء الطاعنة بان العيب كان ظاهرا بوصفها كان متعلقا بهيكل الآلة فقط.

وحيث انه وترتيبا على ذلك وطالما تبين لمحكمة الحكم المطعون فيه ان الآلة غير صالحة للاستعمال بحكم العيوب التي عاينها الخبير المنتدب فهي تكون قد احسنت اختيار النص المنطبق وهو الفصل 647 م ا ع ورتبت على ذلك النتائج 

القانونية وهي فسخ العقد الأمر الذي يتجه معه رفض مطلب التعقيب اصلا والحجز .

لهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى صبيحة يوم 30 مارس 2004 من المحكمة المتركبة من رئيسها السيدة جويدة قيقة ومستشاريها السيدين محرز بوزرارة ونجيب هنان وبمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة الكاتبة السيدة ليلى الرياحي .
وحـــرر في تاريخـــــه

